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«المالية»: ٨٣ نقابة واتحاداً عمالياً في البلاد ١٩ منها تستحق 
دعماً مالياً حكومياً ومقرات من أملاك الدولة وفق قانون العمل

واحدة فقط وقدرها ٥٠٠٠ دينار كويتي وذلك 
وفق قــرار مجلس الوزراء فــي اجتماعه رقم 
٢٠٠٤/٢٤ المنعقــد بتاريــخ ٢٠٠٤/٦/٢٠  علما 
بأنه يوجد قرار بعدم الموافقة على تقديم دعم 
مادي او توفيــر مقار لنقابات عمالية التي تم 
اشهارها مؤخرا وذلك وفق قرار مجلس الوزراء 
في اجتماعه رقم ٥٥-٢/ ٢٠٠٣ المنعقد بتاريخ 

٢٠٠٣/١٢/٢٨ ورقم القرار ١٢٨٤/ ثانيا.
أما ما يخص عدد المســتفيدين من المقرات 
من املاك الدولة التي تم اشــهارها قبل صدور 
قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٨٤/ ثانيا فإن دور 
الهيئة ينحصر بإحالة هذه الطلبات الى الجهة 
المختصــة التي تنظمها نظــم ولوائح خاصة 

بتلك الجهات. وعن عــدد النقابات العمالية التي تندرج تحت 
مظلة الاتحاد العام، وهل هناك نقابات لم تنضم وتدرج نفسها 
تحت مظلة الاتحاد العام، إن كانت الإجابة بنعم، فلماذا تخلفت 
النقابــات عن الانضمام للاتحاد العام؟ جاءت الاجابة بأن عدد 
النقابات العمالية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد العام حسب 
المؤتمــر العام الطارئ الاخير المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١ المعتمد 
بشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ هو ١٥ نقابة 

وهي كالتالي:

١ - نقابة العاملين بوزارة الصحة.
٢ - نقابة العاملين في بلدية الكويت.

٣ - نقابة العاملين بوزارة التربية.
٤ - نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة.

٥ - نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك.
٦ - نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء.

٧ - نقابة العاملين بوزارة الإعلام.
٨ - نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل.
٩ - نقابة العاملين بوزارة المواصلات.

١٠ - نقابة العاملين بشركة نفط الكويت.
١١ - نقابــة عمــال شــركة البتــرول الوطنية 

الكويتية.
١٢ - نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية.
١٣ - نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات.

١٤ - نقابة العاملين بشركة ناقلات نفط الكويت.
١٥ - نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.

وجاء في الرد أيضا: أما فيما يخص انضمام النقابات للاتحاد 
العــام لعمال الكويت فهو حق اختياري للنقابة نفســها وحق 
القبول أو الرفــض يرجع للاتحاد العام وفق لوائحه الخاصة 
وضوابطه ولا تتدخل به الهيئة العامة للقوى العاملة وانسجاما 

مع الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية 
وكفالة الحق النقابي في المادة رقم ٣ والتي تنص على:

١ - لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع 
دســاتيرها ولوائحهــا الادارية، وفي انتخــاب ممثليها بحرية 
كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها أو في إعداد برامج عملها.

٢ - تمتنع الســلطات العامة عن أي تدخل من شــأنه أن يقيد 
هذا الحق وأن يعوق ممارسته المشروعة.

وأشــارت الى أن الاتحاد العام لعمال الكويت ســبق له أن 
خاطب الهيئــة العامة للقوى العاملة بضم عــدد من النقابات 
للاتحاد، إلا أن الاتحاد لم يخطرنا بما يفيد استكمال اجراءات 
انضمامها وتســمية ممثليها في المجلــس التنفيذي، حيث لم 
يطلب من الهيئة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء وصفات 
أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بعضوية 
نقابــات جديدة تطبيقا لنصوص مواد دســتور الاتحاد العام 
لعمــال الكويت المــادة ٣٠ والمادة ٣١، وعمــا ان الهيئة ملتزمة 
بتطبيــق نص المادة رقــم ٧ من لائحة تنظيــم العمل النقابي 
الصــادرة بالقرار الاداري رقم ١٤٧٠ لســنة ٢٠١٥ والتي تنص 
على (تخضع المنظمــة النقابية في علاقاتها مع أعضائها ومع 
الغير الى ما يقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة ارشاد 

المنظمة الى التطبيق الصحيح للقانون).
وعما اذا كان الباب الخامس من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
بشــأن العمل في القطاع الأهلي والخــاص بالنقابات العمالية 
متعلقــا فقــط بالقطاع الاهلي أم يشــمل القطــاع العام كذلك، 
أوضحت «المالية» أن المادة ٩٨ من قانون العمل الكويتي أقرت 
على مبدأ حرية تكوين الاتحادات والنقابات للعاملين والقطاعات 
بشــرائحها المختلفة الحكومية منها والأهلية والنفطية، وذلك 
انســجاما مــع ما قرره الدســتور في المادة ٤٣ مــن مبدأ حرية 
تكويــن الجمعيات والنقابات وكذلك انســجاما مع الاتفاقيات 
الدوليــة ذات العلاقة وبشــكل خاص الاتفاقية رقم ٨٧ لســنة 
١٩٤٨ بشــأن الحرية النقابية وكفالــة الحق النقابي، وأما فيما 
يخص حصول الأعضاء على تفرغ نقابي من جهة العمل وفق 
المادة ١١٠ والتي نصت على (يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا 
أو أكثــر مــن أعضاء مجلــس ادارة النقابــة أو الاتحاد لمتابعة 
شــؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة)، 
وبما ان المشــرع قد أقر الجواز وليــس الالزام لرب العمل فإن 
دور الهيئــة يختص بإحالة الطلب الى جهة الاختصاص وهي 

من تقدر بالموافقة أو الرفض.
وأما فيما يخص منح مقاصف وفق المادة ١٠٥ فإن دور الهيئة 
ينحصر بإحالة الطلب الى الجهة المختصة وهي وزارة المالية 

- إدارة أملاك الدولة وفق الضوابط واللوائح المتبعة لديها.
وفيما يتعلق بســؤال عاشــور عما اذا كانت الهيئة العامة 
للقوى العاملة قد طالبت بتخصيص أراض للنقابات العمالية، 
أكــدت الوزارة أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تخصص أو 
تطالــب بأراض للنقابات العمالية وهذا ليس من اختصاصها، 
حيث انه يتم تقديم الطلب من قبل النقابة والاتحاد الى الهيئة 
وتقوم الهيئة بدورها بإحالة الطلب الى جهة الاختصاص المتمثلة 
ببلديــة الكويت أو إدارة أمــلاك الدولة بوزارة المالية في حالة 
المبنى القائم، وكذلك نود الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 
(١٢٨٤ ثانيــا) بتاريخ ٥/١/٢٠٠٤ عــدم الموافقة على تقديم دعم 
مادي أو توفير مقار للنقابات العمالية التي تم إشهارها مؤخرا، 
وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الهيئة العامة للقوى 
العاملة حاليا وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٣ في شأن 
إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة) بتقديم صور حول كيفية 
صرف المبلغ المخصص لتلك النقابات ضمن ميزانية الوزارة، 

على أن تكون معونة تأسيس ولمدة واحدة فقط.

«الأنباء» تنشر ردها على سؤال للنائب صالح عاشور

سلطان العبدان

أكــدت وزارة المالية أن عــدد النقابات العمالية في  الكويت 
٨٣ نقابة، وأن هناك ١٩ نقابة تســتحق دعما حكوميا من المال 
والمقــرات من املاك الدولة، لافتــة الى ان الهيئة العامة للقوى 
العاملة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للنقابات 

العمالية.
وأضافت «المالية» في ردها على سؤال للنائب صالح عاشور، 
حصلت «الأنباء» على نســخة منــه، أن قانون العمل الكويتي 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ ومواده من المادة ٩٨ الى المادة ١١٠ نظم آلية 

تكوين وإشهار النقابات واتحادات لأصحاب الأعمال.
وعما إذا كان قد سبق للهيئة العامة للقوى العاملة الاستعانة 
برأي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لإشــهار اتحاد 
آخــر او نقابة، وإذا كانت الإجابــة بالإيجاب فكم عدد النقابات 
او الاتحــادات التي ابدى الاتحاد المذكــور رأيه فيها، وما المواد 
التــي توجب على الهيئة اخذ رأي بقبول او عدم قبول طلبات 
اشــهار النقابات او الاتحادات، قالــت الوزارة ان الهيئة العامة 
للقــوى العاملة لم يســبق ان طلبت الاســتعانة بــرأي اتحاد 
نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لإشهار اتحاد آخر او نقابة 
لعدم ورود ذلك الإجراء في القانون رقم ٦ لاسنة ٢٠١٠ في شأن 
العمل في القطاع الاهلي فيما يخص اجراءات تأسيس المنظمات 

النقابية والقرارات المنفذة له.
وأكــدت «المالية» أن الهيئة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات 
الدوليــة المنظمة للنقابــات العمالية، علما بــأن قانون العمل 
الكويتي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في الباب الخامس في علاقة العمل 
الجماعيــة الفصــل الأول (منظمات العمــال وأصحاب الاعمال 
والحق النقابي) من المادة ٩٨ الى المادة ١١٠ قد نظمت آلية تكوين 
وإشهار النقابات واتحادات لأصحاب الأعمال، كما جاء في المذكرة 
التفسيرية، حيث قررت المادة مبدأ تكوين الاتحادات والنقابات 
للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية، منها الأهلية 
والنفطية، وذلك انســجاما مع ما قرره الدســتور في المادة ٤٣ 
مــن مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكذلك انســجاما 
مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبشكل خاص الاتفاقية رقم 

٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي.
وأوضحت انه بعد ان اكدت المادة ٩٩ على مبدأ حرية تكوين 
النقابات والاتحادات حددت الغرض من تكوين مثل هذه المنظمات 
ويتمثل ذلك في مواجهة الغير اما فيما يتعلق بالنقابات التي 
تقدمــت الى الهيئة بطلب اشــهارها ولم تشــهر بما لا يخالف 
الاتفاقيــات الدولية نفيدكم بان الهيئــة العامة للقوى العاملة 
التزمت بإشهار جميع المنظمات النقابية التي اتخذ مؤسسوها 
جميع الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
كما انها تقوم بإرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات 
تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها تطبيقا لأحكام 
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.

وبشأن عدد النقابات العمالية في الكويت وكم منها مستفيدا 
من الدعم الحكومي من المال والمقرات من املاك الدولة.

قالت الوزارة ان عدد النقابات العمالية في الكويت ٨٣ نقابة 
وهي موضحة بالكشف المرفق.

أما فيما يخص المستفيد من الدعم الحكومي من المال والمقرات 
من املاك الدولة  فهما فئتان وهما كالآتي:

أ - نقابات تستحق دعما وهي متمثلة في ١٩ نقابة واتحاد عمالي 
بمبلغ اجمالي ٢٧١٠٠٠ مرفق كشــف مفصل بأســماء النقابات 
والاتحادات التي تستحق دعما ماليا سنويا وفق قرار مجلس 

الوزراء بجلسته ٨١/٢ والمنعقدة بتاريخ ١٩٨١/٤/٢٦.
ب - أمــا الفئة الثانية فإنما تســتحق معونة تأسيســية مرة 

بيان الاتحادات والنقابات العمالية التي تُخصص لها إعانة سنوية ثابتة في ميزانية الوزارة

المبلغ بالدينارتاريخ الإشهارالاتحاد والنقابةالرقم
٣٥٠٠٠ دينار١٩٦٨/٥/١٢الاتحاد العام لعمال الكويت١
٢٢٠٠٠ دينار١٩٦٥/٤/١١اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي٢
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٤/١/١٥نقابة العاملين بوزارة الصحة٣
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٤/١١/١٥نقابة العاملين في بلدية الكويت٤
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٤/١١/٢٩نقابة العاملين بوزارة التربية٥
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٥/٢/١٤نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة٦
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٥/٢/١٤نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك٧
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٥/٦/١٣نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء٨
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٨/١٠/٦نقابة العاملين بوزارة المواصلات٩
١٢٠٠٠ دينار١٩٧٢/٣/٥نقابة العاملين بوزارة الإعلام١٠
١٢٠٠٠ دينار١٩٧٢/١١/٢٦نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل١١
٢٢٠٠٠ دينار١٩٦٥/٦/٢٠اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات١٢
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٤/١٢/١٣نقابة العاملين بشركة نفط الكويت١٣
١٢٠٠٠ دينار١٩٦٩/٨/١٧نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية١٤
١٢٠٠٠ دينار١٩٧٢/٢/٢٧نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية١٥
١٢٠٠٠ دينار١٩٧٣/١/١٤النقابة العامة للبنوك١٦

نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات ١٧
١٢٠٠٠ دينار١٩٨٢/١٢/١٢التابعة لها

١٢٠٠٠ دينار١٩٩٩/١٢/٢٨نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات١٨
١٢٠٠٠ دينار٢٠٠٠/٩/٢٧نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية١٩

٢٧١٠٠٠ دينارالإجمالي فقط مائتان وواحد وسبعون ألف دينار لا غير

كشف بأسماء النقابات العمالية وتاريخ إشهارها
تاريخ الإشهارالاتحاد والنقابةالرقم

١٩٦٨/٥/١٢الاتحاد العام لعمال الكويت ١
١٩٦٥/٤/١١اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي٢
١٩٦٤/١/١٥نقابة العاملين بوزارة الصحة٣
١٩٦٤/١١/١٥نقابة العاملين في بلدية الكويت٤
١٩٦٤/١١/٢٩نقابة العاملين بوزارة التربية٥
١٩٦٥/٢/١٤نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة٦
١٩٦٥/٢/١٤نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك٧
١٩٦٥/٦/١٣نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء٨
١٩٦٨/١٠/٦نقابة العاملين بوزارة المواصلات٩
١٩٧٢/٣/٥نقابة العاملين بوزارة الإعلام١٠
١٩٧٢/١١/٢٦نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل١١
١٩٦٥/٦/٢٠اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات١٢
١٩٦٤/١٢/١٣نقابة العاملين بشركة نفط الكويت١٣
١٩٦٩/٨/١٧نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية١٤
١٩٧٢/٢/٢٧نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية١٥
١٩٧٣/١/١٤النقابة العامة للبنوك١٦
١٩٨٢/١٢/١٢نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها١٧
١٩٩٩/١٢/٢٨نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات١٨
٢٠٠٠/٩/٢٧نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية١٩
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار٢٠
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب٢١
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بوزارة العدل٢٢
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية٢٣
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية٢٤
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية٢٥
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب٢٦
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية٢٧
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة٢٨
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة٢٩
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة٣٠
٢٠٠٣/٥/٢٤نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج٣١
٢٠٠٣/٧/٢نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا)٣٢
٢٠٠٣/٧/٢نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية٣٣
٢٠٠٣/٧/٢نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية٣٤
٢٠٠٣/٧/٧نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية٣٥
٢٠٠٣/٨/٢٤نقابة العاملين بديوان المحاسبة٣٦
٢٠٠٣/١٢/٢٤نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية٣٧
٢٠٠٤/١/١٠نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية٣٨
٢٠٠٤/١/٢٥نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء٣٩
٢٠٠٤/٤/٢٨نقابة العاملين بالهيئة العامة للطيران المدني٤٠
٢٠٠٤/٥/٢٤نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر٤١
٢٠٠٤/١٠/٢٣نقابة العاملين في بيت الزكاة٤٢

كشف بأسماء النقابات العمالية وتاريخ إشهارها
تاريخ الإشهارالاتحاد والنقابةالرقم
٢٠٠٥/١/٩نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة٤٣
٢٠٠٤/٤/٢٨نقابة العاملين المدنيين بوزارة الدفاع٤٤
٢٠٠٥/٤/٢٤نقابة العاملين ببنك الكويت المركزي٤٥
٢٠٠٥/٧/١٧نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة٤٦
٢٠٠٥/٧/٢٤نقابة العاملين بجامعة الكويت٤٧
٢٠٠٦/٤/٢٣نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية٤٨
٢٠٠٦/١١/٢٦نقابة العاملين بالقطاع التعاوني٤٩
٢٠٠٧/١/٢١نقابة العاملين في بنك التسليف والادخار٥٠
٢٠٠٧/٥/٢٧نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية٥١
٢٠٠٧/٥/٢٧نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي٥٢
٢٠٠٧/٧/٨نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص٥٣
٢٠٠٨/٣/٣١نقابة الصحافيين الكويتية٥٤
٢٠٠٩/١/٢٥نقابة القانونيين٥٥
٢٠٠٩/١/٢٥نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام بالكويت٥٦
٢٠٠٩/٧/٢٠نقابة العاملين بوزارة المالية٥٧
٢٠١٠/٩/١٣نقابة العاملين بوزارة النفط٥٨
٢٠١١/٣/٣١نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية٥٩
٢٠١١/٣/٣١نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص٦٠
٢٠١١/٤/٣نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص٦١
٢٠١٢/٥/١٠نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية٦٢
٢٠١٢/٨/١٣نقابة المهندسين الكويتية٦٣
٢٠١٣/٢/١٠نقابة مساعدي المهندسين الكويتية٦٤
٢٠١٣/٦/١٩نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة٦٥
٢٠١٣/٧/١٨نقابة العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية٦٦
٢٠١٣/١٠/١٠نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية٦٧
٢٠١٣/١٢/١٥نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص٦٨
٢٠١٤/٢/٩نقابة العاملين في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة٦٩
٢٠١٤/٢/١٠نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء٧٠
٢٠١٤/٢/١٨النقابة العامة لسائقي تاكسي مطار الكويت الدولي٧١
٢٠١٤/٧/٢٢نقابة العاملين بشركة المشروعات السياحية٧٢
٢٠١٥/١/٢٦نقابة العاملين بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية٧٣
٢٠١٥/٦/٩نقابة المدققين الشرعيين٧٤
٢٠١٧/٥/٣١اتحاد العاملين بالقطاع الخاص٧٥
٢٠١٧/١١/٢١نقابة جهاز المراقبين الماليين٧٦
٢٠١٧/١١/٢١نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة٧٧
٢٠١٨/٤/١٢نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية٧٨
٢٠١٨/٦/١٣نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة٧٩
٢٠١٨/٨/٥نقابة العاملين بالهيئة  العامة للغذاء والتغذية٨٠
٢٠١٨/١٠/٢٨نقابة الخبراء (إدارة الخبراء)٨١
٢٠١٩/٩/٢٣نقابة موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة٨٢
٢٠١٩/١٢/١١نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري٨٣

صالح عاشور


